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الموضوع: مكان المصلي: تنجيس المسجد
بسم الله الرحمن الرحيم
قال اليزدي (رض): يجوز أن يتخذ الكنيف ونحوه من الأمكنة التي عليها البول والعذرة ونحوهما مسجداً، بأن يطم ويلقى عليها التراب النظيف، ولا تضر نجاسة الباطن في هذه الصورة، وإن كان لا يجوز تنجيسه في سائر المقامات، لكن الأحوط إزالة النجاسة أولا، أو جعل المسجد خصوص المقدار الطاهر من الظاهر. انتهى.
أما أصل الحكم وهو تطهير أماكن المرحاض ونحو ذلك فهو يثبت بالروايات المعتبرة وغيرها.
منها الرواية الأولى من الباب الحادي عشر من أبواب أحكام المسجد:
محمد بن علي بن الحسين الصدوق (رض) في من لا يحضره الفقيه، بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي – في حديث - أنه قال لأبي عبد الله (عليه السلام): فيصلح المكان الذي كان حشاً زماناً أن ينظف، ويتخذ مسجداً؟ فقال: نعم إذا ألقي عليه من التراب ما يواريه فإن ذلك ينظفه ويطهره. 
هذه رواية معتبرة سنداً، وواضحة دلالةً.
 الرواية رابعة من نفس هذا الباب:
الشيخ بإسناده عن سعد، عن أبي جعفر عن أبيه عن عبد الله بن مغيرة، عن عبد الله بن سنان في حديث، قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن المكان الذي يكون حشاً زماناً فيُنظف ويتخذ مسجداً؟ فقال: ألق عليه من التراب حتى يتوارى فان ذلك يطهره إن شاء الله. 

الرواية الثانية من نفس هذا الباب:
سئل أبو الحسن الأول (عليه السلام) عن بيت قد كان حشاً زماناً هل يصلح أن يجعل مسجداً؟ فقال: إذا نظف وأصلح فلا بأس.
الرواية الثالثة من نفس الباب:
محمد بن يعقوب ... عن أبي الجارود - في حديث - قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المكان يكون خبيثاً ثم ينظف ويجعل مسجداً، قال: يطرح عليه من التراب حتى يواريه فهو أطهر.
خبيثاً يعني نجساً، ولعلها تصحيف حشاً، كما هو في نسختي التهذيب والاستبصار.
الرواية الخامسة من نفس الباب:
عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمد (عليه السلام) أنه سئل أيصلح مكان حش أن يتخذ مسجداً؟ فقال: إذا ألقي عليه من التراب ما يواري ذلك ويقطع ريحه فلا بأس، وذلك لان التراب يطهره، وبه مضت السنة.
وغيرها من النصوص الدالة على صحة جعل الحش مسجداً.
 ثم أفاد اليزدي (رض) بأن نجاسة الباطن لا تضر في هذه الصورة، وإن كان لا يجوز تنجيسه في سائر المقامات.
والعجيب أن السيد الأعظم اعترض عليه بأنه سالبة بانتفاء الموضوع؛ إذ لا نجاسة حتى تحتاج إلى التطهير لصراحة النصوص المتقدمة في حصول الطهارة هنا بالطم.
 لكن اعتراض السيد الأستاذ أجنبي عن كلام اليزدي، فاليزدي يتحدث عن عدم جواز تنجيس المسجد في غير حالة طم الحش، والسيد يعترض عليه بأن النجاسة مفقودة فيما طم من الحش!
ثم إن سيدنا الأعظم اعترض ثانياً على اليزدي بأن عمدة الأدلة على وجوب إزالة النجاسة عن المسجد إنما هو الاجماع، والقدر المتيقن منه تطهير المكان الذي يصلى فيه وهو ظاهر المسجد.
ولكن قلنا مراراً الإجماع لا قيمة له بوجود النص، فكيف يُستدل بالإجماع؟!
أما رواية المستحاضة التي كنت قد وعدتكم بقراءتها، فهي الأولى من الباب الأول من أبواب المستحاضة:
محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حماد بن عيسى، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : المستحاضة تنظر أيامها فلا تصلي فيها، ولا يقربها بعلها، فإذا جازت أيامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر، تؤخر هذه وتعجل هذه وللمغرب والعشاء غسلا تؤخر هذه وتعجل لهذه، وتغتسل للصبح وتحتشي وتستثفر ولا تحنى وتضم فخذيها في المسجد وسائر جسدها خارج، ولا يأتيها بعلها أيام قرءها وإن كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت ودخلت المسجد وصلت كل صلاة بوضوء ، وهذه يأتيها بعلها إلا في أيام حيضها. 
هذا تمام كلامنا في هذه المسألة وتأتي المسألة القادمة التي أفاد بها اليزدي أنه لا يجوز اخراج الحصى من المسجد.
نتكلم فيه مفصلاً إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.  


